كان كلامنا المتقدم أن البحث، نتصور على أساسه إمكانية كلا الأمرين، فنتصور أن المأمور به اضطراراً يجزئ عن المأمور به اختياراً دون إشكال، ونتصور أيضاً أنه لا يجزئ ولابد من الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، فمن حيث عالم الثبوت كلا الأمرين متصور، فما أفاده المحقق النائيني وغيره من لابدية القول بالإجزاء فلا إعادة في الوقت ولا قضاء في خارجه مردود.
بعد ذلك دخلنا في البحث الإثباتي، إذ أن البحث المتقدم كان ثبوتياً، وقلنا إن البحث الإثباتي عندنا ننظر إلى الأدلة نراها بنظرتين:

نظرة عرفية عادية، ونظرة عرفية تأملية دقية.

النظرة الأولى: أن المأمور به اضطراراً عندما ننظر إلى دليله عرفاً نرى بادئ ذي بدء أنه لايجتزأ به عن المأمور به اختياراً، ولماذا لايجتزأ به؟ لعدم وفائه بتمام الملاك، فلا يفي بملاك ذلك المأمور به اختياراً، لماذا لايفي؟ إذ أن المولى عندما أمر بالصلاة جالساً أو مضطجعاً أو متيمماً أمر لعدم التمكن من أداء الصلاة قائماً أو متوضأً بالماء، لعدم، أي للتعذر، فهذا يرجع إلى ما يعبر عنه عرفاً لا يسقط الميسور المتمكن منه بالمعسور المتعذر، ومعنى ذلك أنه إذا تمكن الإنسان من الميسور، وإذا زال العذر فعليه أن يأتي بالمأمور به اختياراً، ثم قلنا هنا حيثية إذا التفتنا إليها نرى أن هذه النظرة العرفية العادية، إذا التفتنا إليها نراها مقبولة، إذ أن المأمور به اضطراراً لا يسوغ للمكلف أن يعجز نفسه وأن يأتي به، فلو كان لدي الماء، لايجوز لي إهراقه حتى أقول أتيمم، تقول لي: لماذا لايجوز؟ بل يجوز، لأنك لا تجد الماء فوظيفتك التيمم، نقول له: لا، كان موجوداً، بل يجب الحفاظ عليه حتى تتمكن من أداء الوظيفة الاختيارية، بينما نرى أن بعض الأفراد الأخرى من المأمور به يجوز للمكلف أن يأتي بالفرد البدل، لأنه عدل مساوٍ تمام المساواة، ويحقق تمام الملاك، ولذا الصلاة للمسافر، صلاة ركعتين للمسافر، يجوز لي أن أسافر حتى أصلي ركعتين أو لا يجوز؟ يجوز، يكره أو لا يكره؟ حتى كراهة ليس فيه، الآن صار الظهر، الظهر صار، أو قبل الظهر بقليل، أتمكن أن أخرج وأسافر حتى أصلي ركعتين فقط، يعني يسوغ إليّ أن أعجز نفسي عن أداء الأربع الركعات، لآتي بالركعتين، بينما الفرد الإضطراري، لايجوز للمكلف أن يعجز نفسه، وهذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن البدل الإضطراري لا يفي بتمام الملاك، وإنما يفي ببعضه، وعندما يتمكن المكلف مما يتحقق به تمام الملاك، فعليه، داخل الوقت أو خارج الوقت، أن يأتي به.
لماذا؟ كما يقول الماتن: لقبح الاجتزاء ببعض الملاك، مع تمكن المكلف من تحقيق تمام الملاك، نحن قلنا: الآن الأدلة عندنا، عندنا دليل يقول لنا ماذا؟ إذا لم تجد الماء تيمم، ما وجدنا الماء تيممنا، ثم توافر الماء، جاء الماء، ماذا نستفيد من هذا الدليل؟ نقول: هاه، طبعاً الدليل ما قال لي: انتظر انتظر إلى آخر الوقت، بل قال لي: بمجرد أن لا ترى الماء تيمم، وفهمت أنا من الدليل أنه بمجرد تعذر الماء يسوغ التيمم فوراً، يعني أداء الوظيفة فوري، ولا أحتاج إلى أن يكون التعذر لتمام الوقت، أقول هكذا: بعد أن يتوافر الماء في آخر الوقت، أرجع إلى الدليل وأرى الدليل، إذا كان الدليل كما رأينا في النظرة السابقة، لايستفاد منه أن البدل الإضطراري قد حقق تمام الملاك، وإنما حقق ماذا؟ جزء، بعض من الملاك، فحينئذ على القاعدة، لما أقول يجب أداء التكليف مرة أخرى، لا توجد أي مشكلة، ولما أقول: أقضِ أيضاً، لا توجد أي مشكلة، بل ليس فقط لا توجد مشكلة، بل يتعين القول بوجوب الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه، لماذا؟ باعتبار وجود إطلاق لدليل المأمور به اختياراً، ماذا يقول لي ذاك الإطلاق؟ صل متوضأً، متوضأً يعني ماذا؟ يعني في هذه الفترة الزمانية من زوال الشمس إلى غروبها صل متوضأً، ذاك قال لي: صل متيمماً، ولكن ماذا؟ إن لم تجد الماء، لكن تالي وجد الماء، فعندي إطلاق الدليل، دليل المأمور به اختياراً، فيقول لي: إيتي بالمأمور به اختياراً، يعني باقي الموضوع فإيتي به.
إن قلت: لماذا إذاً أتينا بالمأمور به اضطراراً؟ ما هي الفائدة؟ 

قلنا: مر علينا، لتلافي ما يحدث من نقص فضيلة أول الوقت ليس إلا، وهذا لا ينافي مشروعية الإعادة ولا القضاء.

خلصنا من الكلام الأول الذي قلنا النظرة العرفية العادية. 

ويمكن أن ندقق في الدليل الوارد، ما وجدت الماء فعليك أن تتيمم (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)
 ، نقول هذه الآية على ماذا تدل؟ تدل على أن الذي لايجد الماء يسوغ له أن يأتي بالبدل الاضطراري، وأن البدل الاضطراري يحقق تمام ملاك المأمور به اختياراً، هكذا نفهم من الدليل، وليس الكلام عقلاً، فالكلام كيف نستفيد من الدليل، أما عقلاً، فقد قلنا: ذاك مفهوم ثبوتاً، وهذا مفهوم، وذاك ممكن وهذا ممكن، ولكن لو كان الدليل يستفاد منه أن المأمور به اضطراراً يحقق تمام الملاك، عندئذٍ ماذا نقول؟ نقول: نعم، بعد أن نأتي بالصلاة عن طهارة ترابية، عن تيمم، ثم يتوافر الماء، نعيد أولا نعيد؟ تحقق الملاك، الملاك تحقق، وحينئذٍ الإعادة تحتاج إلى دليل، إن قلت الدليل موجود، وهو إطلاق أمر المأمور به اختياراً، قلت لك: كلا، الإطلاق هذا مقيد، مقيد على الأقل لباً بما إذا لم يؤت ببدله الإضطراري.
قلت أيضاً: لعله هناك جزءاً من المصلحة ما استوفي، ماذا قلنا؟ مائة حسنة للمأمور به اختياراً، ولما تأتي بالمأمور به اضطراراً كم تحقق؟ خمسة وثمانين حسنة، تبقى خمسة عشر حسنة، فلتأت بالصلاة عن طهارة مائية، قضاءً أو أداءً لتحقيق وتحصيل الخمسة عشر حسنة التي ما جئت بها، ما حصلّت، يقول: ماهذا؟ هل تفكرون أن المولى فقط جالس لكم وفقط يعطيكم أوامراً المولى سبحانه وتعالى يريد مصلحة العباد، والتسهيل عليهم، وماذا أيضاً؟ وإيراد وتبيان أن الشريعة إنما شرعت، أمر بهذه التكاليف من أجل استيفاء ما يحقق السعادة، ولا يوجب التعاسة، طيب والخمسة عشر حسنة هل تكون تعاسة؟ نعم تعاسة، كيف تعاسة؟ لأنك عندما تقول للمكلف: اذهب وتوضأ وصل مرة أخرى...فما هذا؟ هل هذه شريعة أو ارتباط وكذا؟ فهل نحن لا شغل عندنا؟ نحن نريد ديناً ودنياً، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل.....

فإذاً صارت الخمسة عشر حسنة تعاسة أو ليست بتعاسة؟ تعاسة، فعلى كلٍ، إذا فهم الدليل بهذه الكيفية وبهذه الطريقة فالمأمور به اضطراراً هل يجزئ أو لا يجزئ؟ خلاص، ليس فقط يجزي، لأنه حقق، وإن كان بقي جزء من الملاك لم يستوفى، ولكن لا يوجد أمر له، حتى يستوفيه، لأن الأمر به يشكل مانعاً هم على المولى وهم على المكلف، كيف على المولى؟ لأن كلامنا ليس في الأوامر التي تتعلق بالباري تبارك وتعالى، كالأوامر الصادرة من العرف، ومن المنظمين ومن المقننين، هذا شغله فقط يفرض قوانين ويقول كذا وكذا، مؤنة زائدة....وظاهر الدليل من حيث الدقة، هذا النحو الثاني وليس النحو الأول، الذي قلنا: ظهور عادي وظهور دقي، الظهور الدقي يستفاد منه ماذا؟ أن تشريع المأمور به اضطراراً إما يفي بكل الملاك، المائة حسنة، ويحقق تمام تمام تمام إلى آخره، لا تبقى حتى ذرة من الحسنات إلا وأتي بها للمكلف، مثل الاختياري تماماً، أو يبقى قليل من الحسنات لايلتفت إليه أبداً، ونمثل بمثال: أنت تطلب واحداً بمليون ريال، وهو أين؟ في مدينة بعيدة جداً، ورأيته مثلاً في الحج فأعطاك تسعمائة وتسعة وتسعين ألف ريال، وباقي لك ريال، فتقول: هذا لابد أن أسافر له حتى آخذ هذا الريال، فهذا ليس فيه مصلحة، نفس الكلام.
رأي الماتن: يقول: أنا أستغرب أن الظهور العرفي للمفهوم من البدل الاضطراري النحو الثاني، كيف النحو الثاني؟ يعني أنا إذا أمرنا  بالمأمور به اضطراراً، فإما أن يحقق تمام الملاك هذا المأمور به الثاني أو يحقق القسم الأكبر بحيث لا يلتفت لما يتبقى مما لم يستوفَ.

طيب لماذا قلنا: ذاك الذي نظر غير ماذا؟ عادي، لماذا لا تلتفتون له؟ يقول: ذاك لا نلتفت له لأنه يحتاج إلى عناية، وسنبين لكم كيف عناية، إذا قلنا: تيمم! فتيمم وصلى، ثم جاء الماء، وقلنا: له توضأ لتصلي بالصلاة عن ترابية، لماذا؟ يقول المكلف، دائماً الإنسان يسأل ويستفسر، لماذا طيب نحن نتوضأ مرة ثانية؟ نعم، لوجود خمسة عشر حسنة لم تأت بها حتى تتحقق، هذا يحتاج إلى مؤنة وزيادة، وفي الغالب الناس لا تلتفت إلى هذه الحيثيات، وأنت إن شئت إيت بهذا وإن شئت إيت بهذا، يعني إيت بالبدل الاختياري في حال الاختيار وهو يفي بتمام الملاك كما قلنا، أو بالبدل الاضطراري بدلاً عنه في حال الاضطرار، وهو يفي بتمام الملاك، أو بالمعظم بحيث لا يلتفت إلى الباقي وانتهت القضية، أما أن تبقى خمسة عشر حسنة، ولابد من استيفائها، هذا يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج؟ يحتاج، وعدم الدليل دليل العدم، تم.

.....

نعم، نقول ماذا يستفاد من أن تأتي بالتكليف مرة ثانية أو ما تأتي به؟

....

طيب، كلامك نوعاً ما فيه معنى جميل، ولكننا لسنا بصدد بيانه.

النظرة العرفية العادية يعني النظرة الأولى...

إذا كانت النظرة الأولى، معناه أنه تشريع يبقى جزء من الملاك ولابد من استيفائه، ونتعقل موجود، هذا الكلام هو التشريع المبني على النظرة العرفية العادية، وليست الدقية، ويؤيد هذا أنه موجود روايات، تقول لنا: مع أنك أتيت بالبدل، كما أوردنا رواية عبد الله بن سنان أو غيرها من الروايات، قال له: لا أتمكن من الوضوء لبرودة الماء، قال له: تيمم، وإن...فأعد، ولكن يستفاد هذا أنه على نحو الاستحباب.

....

يفي لأنه يوجد جزء يعتنى به، ولابد....

الأمر الاضطراري، النظرة العرفية تستفيد أنه بدل، والبدل لا يجزئ عن تمام المبدل عنه، بل يجزئ عن بعضه....
ليس بظن....

يعني المولى يجعل هذا يحقق لك تمام الملاك؟ ...

لا، ما كأنك درست فلسفة، المولى يعطيك على حسبه، إنما تجزون ما كنتم تعملون، عملك هو الذي يؤهلك، بما أنه لا يتأتى لك إلا بهذا العمل، عملك هذا يوصلك إلى هذه الدرجة، ولا يوصلك إلى تلك الدرجة الأرقى، وإلا ستتساوى الأعمال، ونحن لا نتكلم عن تفضل، بل نتكلم عن دليل ماذا؟ سبب ومسبب، أنت الآن كلامك تقول فيما يرجع إلى الله، لماذا الله لا يعطينا؟ هذا تفضل، يمكن الله يعطيك أكثر لو تيممت، هذا أمر يرجع لك، وقول لي: يمكن آتي لكم بشيء أنه لو تيممت يمكن الله يعطيك أكثر، سآتي لكم بقصة طريفة بعد الدرس على أنه لو تيممت يمكن الله يعطيك أكثر، ممكن.
على كل...يقول الماتن: من خلال ما مر علينا من نظرية للمحقق النائيني والبحث الذي أوردناه يتبين أن قول المحقق النائيني بالإجزاء من ناحية عقلية هذا غير صحيح، وأن العقل يتصور الإجزاء وعدم الإجزاء كما أبنا، كلا الأمرين على حد سواء، بيد أن هناك تصورين: 

ـ التصور الأول: اننا نفهم الدليل الوارد من الشارع أنه يستفاد منه الإجزاء، وهذا لا كلام فيه.

 ـ أو نفهمه بالنحو العرفي العادي الذي هو لايستفاد منه الإجزاء، وهذا يرجع إلى الدليل بأي كيفية من الكيفيات، وأيضاً يرجع إلى فهم الفقيه، فالفقيه قد يفهم الدليل على النحو الأول، وقد يفهمه على النحو الثاني.

كل كلامنا هذا الذي أوردناه، كله في الإعادة، ولكنه صالح أيضاً أن يكون في القضاء، نفس الكلام، يعني لا يوجد فرق بين الإعادة والقضاء، لكن القضاء سوف نبحثه من حيثية أخرى قليلاً تختلف عما تقدم، وذلك أن القضاء يحتاج المكلف لما يأتي بالبدل الإضطراري أن لا يتمكن من أداء التكليف في تمام الوقت، وإلا إذا كان تمكن، فخلاص بعد، تصير الإعادة أداء أو غير أداء؟ أداء.

نقول الآن: متى يجب على المكلف القول بإعادة التكليف؟ العلماء هنا لهم أكثر من نظرية:

النظرية الأولى: تقول: بإعادة التكليف عندما يتحقق الفوت، فوت ملاك التكليف، فواضح إذا قلنا إن البدل الإضطراري تمام الملاك، بعد لا يوجد فوت، أصلاً لا يوجد فوت للتكليف، وإذا قلنا أيضاً يحقق الجزء الأهم من الملاك الذي قلنا خمسة وثمانين، والأمر بأمر جديد بالإعادة لاستيفاء الخمسة عشر حسنة لا معنى له، بل يوجب المؤنة على المكلِّف والمكلَّف، هذا أيضاً لا معنى للقول بالإعادة، فعندنا تصوران: 

أولاً: التصور الأول: أن الإعادة تترتب على الفوت، وحيث لا فوت فلا إعادة، وأيضاً الإعادة تتوقف على عدم تحقق الملاك، وحيث قد تحقق تمام الملاك، لا إعادة، أو تحقق الجزء الأهم من الملاك الذي بنسبة خمسة وثمانين أيضاً فلا إعادة.

إن قلت: قد نتصور أن الإعادة باعتبار عدم الإتيان بالواجب، الواجب ما أتينا به اختياراً!

نقول: الواجب إنما أمر به لتحقيق الملاك، هو صحيح قال لي: صل!، ولكن لماذا أصلي؟ حتى أحقق لي رادعاً وحصانةً يقني من الوقوع في الفحشاء والمنكر.

ومن خلال هذا العرض والبيان يتبين أيضاً وفاء المأمور به اضطراراً عن الإعادة للتكليف الاختياري خارج الوقت إذ لا يصدق الفوت ولا يصدق عدم الإتيان بالملاك، وقد يصدق إما تحقق الملاك أو يصدق تحقق المعظم.

ثم يقول الماتن: وأيضاً يكون نلتفت إذا نريد أن نبين المطلب بعبارة أخرى نقول بهذه الكيفية: 

الله تبارك وتعالى عندما يقول لنا: صل عن جلوس! تقول: أنا ما أقدر أن أقوم يا إله العالمين! يقول لك: صل!، طيب صل عن جلوس، صلينا عن جلوس، بعد أن أدينا الصلاة جالسين، يقول العرف: إنك صليت، يقول العرف: إنك صليت أو لا يقول؟ يقول: إنك صليت، ومعنى هذا أنه تحقق فرد من أفراد ماهية الصلاة، فكأن عندنا هناك ورود يوسع أفراد الصلاة للمكلف بما يشمل الصلاة عن اضطرار، جالساً، وهذا الورود يصير وارداً أيضاً على دليل وجوب الإعادة في خارج الوقت، لماذا وارد؟ لأنه نقح موضوعاً للصلاة، حقق فرداً من ماهية الصلاة.
ولكن عندنا في بعض الأحايين، عندنا بعض التكاليف، الاضطرار لا يحقق فرداً من الماهية، وإنما نأتي بشيء مغاير للماهية، الآن المكلف أفطر في شهر رمضان متعمداً، ماذا يقول له؟ يقول له: كفارة، كفارة ماذا؟ عتق رقبة، إطعام ستين مسكين، أو صيام شهرين متتابعين، قال: أنا عند انفلونزا لا أقدر أن أصوم، ولا عندي فلوساً حتى أطعم، وعبيد لا يوجد ولله الحمد حتى أعتق، لا هذا ولا هذا ولا هذا، لا يوجد، ماذا نقول له؟ نقول له: استغفر، والاستغفار ليس بفرد، فما تحقق فرد من أفراد الماهية، وإنما هذا شيء جديد، الاستغفار، يقول: صج هذا مو فرد، صج أنه مو فرد من الصلاة، ولا فرد من ذلك الواجب التخييري الثلاثي، يعني شيء جديد هذا، ولكن هذا الجديد بدل، ونحن قلنا إن البدل يقوم مقام المبدل، ويترتب عليه تمام ملاك المبدل، وهذا أيضاً يصير حاكماً على دليل وجوب القضاء، يعني قال لي: افعل هذا التكليف، فلم أفعله، يقول لي: اقضي! أقول له: أنا لا أقضي لأني استغفرت، وخلاص سقط عني أداء...، كنت غير متمكن فأتيت بالبدل، فالبدل أسقط المبدل، لأنه حقق تمام ملاك المبدل،

نعم، حكومة، الحكم مثل ماذا؟ مثل كثير من موارد الحكومة، مثل لاربا بين الوالد وولده، حاكم على دليل حرمة الربا، هذا أيضاً حاكم.

خلصنا الآن تمام المطلب على إحدى النظريتين، لأنه قلنا هناك نظريتان: 

النظرية الأولى: أنه يسوق للمكلف الإتيان بالبدل الاضطراري بمجرد التعذر.

والنظرية الثانية: لا يسوغ للمكلف الإتيان بالبدل الاضطراري إلا عند آخر الوقت، وكان كلامنا في النظرية الأولى.

نطبق ونرى إن كان ممكناً أن نأخذ جزءاً من النظرية الثانية...

تطبيق:

هذا كله في مقام الثبوت وأما مقام الإثبات ومفاد الأدلة بعد فرض إمكان كل من الإجزاء وعدمه، لأنه تصور، تساوت النظريتان عنده، نظرية المحقق النائيني، الذي قال لابد من الإجزاء عقلاً، نحن قلنا: لا، العقل لايلزمنا بلابدية ذلك.

فالذي ينبغي أن يقال المأمور به الإضطراري، سواءً كان فرداً من الماهية المأمور بها، وواجداً لعنوانها، كالصلاة من جلوس، والطهارة الترابية، الصلاة من جلوس صلاة أو ليست بصلاة؟ الطهارة الترابية طهارة أو ليست بطهارة؟ طهارة، أو كان بدلاً عن الماهية، كما لو وجب الاستغفار على من لم يجد الكفارة، لما كان تشريع البدل الاضطراري معلقاً على تعذر الاختياري، لا تتمكن أنت من ماذا؟ من الطهارة المائية، يقول لك: تيمم... فالمستفاد من دليله عرفاً، هذا الذي يستفاد بالنظرة العرفية العادية، اكتبوا العادية حتى تفهمون النظريتين، عدم وفائه بتمام الملاك، لا يفي، لماذا لايفي؟ قلنا: لو كان وافٍ بتمام الملاك، لجاز للمكلف تعجيز نفسه وإهراق الماء، الذي هو مورد الغرض حال التعذر، وليس هو كسائر الأفراد أو الأبدال المشروعة في حال خاص، فالصلاة من جلوس حال تعذر القيام على المكلف تختلف عن الصلاة قصراً حال السفر، تلك ماذا؟ بدل، وتفي بتمام الملاك، ويجوز للمكلف أن يعجز نفسه ويسافر، أما هذا فلا يجوز، بل هي نظير الميسور من المطلوب الذي لا يسقط بالمعسور من المطلوب، ويجتزأ بالميسور لماذا؟ ضرورة، لأنك لا تقدر أن تأتي بالمتعسر، ولذا لا يجوز ارتكازاً أن يعجز المكلف نفسه عن الإتيان بالمأمور به الاختياري، يقول: دعني أسكب هذا الماء حتى أتيمم، أنا مشتهي أن أتيمم، أنا عمري ما تيممت، لتحقيق موضوع الاضطراري، كما يجوز السفر، رأيتم هذا الذي بدل تمام لا يوجد فيه أي فارق، لتحقيق موضوع القصر، حينئذ إذا فهمنا الدليل بهذه النظرة العرفية العادية يلزم عدم الاكتفاء بالمأمور به الاضطراري، احذفوا كلمة (بها)، ولازم ذلك عدم الاكتفاء بالمأمور به الاضطراري، لفظة (بها) ليس لها محل من الإعراب....مع عدم استيعاب التعذر للوقت، لماذا يلزم؟ لقبح الاجتزاء ببعض الملاك، لأن المولى له غرض ولم يتحقق غرضه، الغرض لا يتحقق إلا باستيفاء تمام الملاك، مع إمكان الاستيفاء، لأنه قلنا ماذا؟ بعد أن تنتظر قليلاً سوف ترى الماء، في الوقت بانتظار ارتفاع العذر، وحينئذ نأتي إلى الأدلة، إن دل الدليل على مشروعية المأمور به الإضطراري، بمجرد أن يتعذر عليك وجود الماء يقول لك: بادر وتيمم وصل! وإن لم يستوعب التعذر تمام الوقت، فإذا كان المراد به، الدليل، يعني أن هذا مشروع لك، يسوغ لك أن تبادر، في مقابل أنه يعني ليس بلغو، في مقابل لغويته وعدم ترتب شيء من الملاك عليه، هذا لا ينافي ما ذكرنا، لأنه يقول: قد يكون هذا شرع لك لأجل استيفاء مصلحة أول  الوقت فقط ليس إلا، هذا عليه مصلحة ولكنه لا يحقق الملاك.
من عدم وفائه بتمام الملاك المذكور، ويتعين حينئذ القول بعدم الاجتزاء به ولابدية الإعادة بعد ارتفاع العذر، عملاً بإطلاق دليل المأمور به اختياراً، لماذا؟ لأن إطلاق الدليل يقتضي فعلية الأمر عند التمكن والقدرة على الأداء، ولو كان في آخر الوقت، بعض الوقت، من دون أن ينافيه دليل مشروعية الاضطراري، لأنه قلنا: مشروعية الإتيان بالتيمم في أول الوقت لأي مصلحة؟ لمصلحة ذهاب أول الوقت فقط، بعد أن كان المراد به المشروعية بالمعنى الذي ذكرناه.

وإن كان المراد به الاجتزاء به في أداء الخطاب، لا، نحن نستفيد من الدليل أن هذا خلاص، مائة بالمائة يحقق لك الغرض من الطهارة المائية، فلو توضأت وصليت، ألف حسنة لك، ولو تيممت وصليت، ألف حسنة، حسنة واحدة لا تنقص، كان مسوغاً لبيان إجزائه عن الإعادة، خلاص بعد، هي الألف حسنة تحققت، سواءً صليت بطهارة مائية أو بادرت فصليت بطهارة ترابية، الذي هو محل الكلام في المقام، وكشف الدليل عن وفائه في حال التعذر بتمام الملاك الذي يفي به الأمر الاختياري في حال التمكن والقدرة من أداء المأمور به اختياراً، أو كشف ماذا؟ كشف الدليل عن وفائه بتحقيق خمسة وثمانين بالمائة، وأن الخمسة عشر بالمائة لا ينظر إليها، أو ببعضه، مع عدم فعلية الغرض بتحصيل الباقي، لماذا؟ لمصلحة التسهيل على المكلف، أو لا، ليس مصلحة التسهيل، يوجد شيء آخر، مصلحة أخرى، على خلاف ما سبق أنه المستفاد عرفاً من إطلاق دليل تشريع البدل الاضطراري، لأنه قلنا ما سبق ماذا؟ أن جزء من الملاك يبقى ولابد من استيفائه، وهذا ماذا نستفيد من الدليل؟ أنه يحقق تمام الملاك أو يحقق معظم الملاك، طيب إذا كان يحقق تمام الملاك أو معظم الملاك، وأنا عندي ماء وأنا في بر الآن، وأريد أن أصلي صلاة عن طهارة ترابية، سكبت الماء وتيممت، ولا يوجد فرق أصلاً، بناءً على هذا.

ولزم جواز تعجيز النفس لتحقيق موضوعه، هذا ومن الظاهر أن المفهوم عرفاً من تشريع البدل الاضطراري هو هذا المعنى الثاني، أنه في الأعم الأغلب  عندما يقول لك: تيمم! يعني خلاص الألف حسنة تتحقق، أو لا، تسعمائة حسنة تتحقق، هذا الذي يتحقق، لأنه المهم لعامة المكلفين، المكلف عنده غرض يريد أن يحققه، فلما يؤمر بالصلاة بطهارة ترابية، معناه أن غرض المكلف قد تحقق، هو يريد أن يصير خوش آدمي يصلي، هذا خوش آدمي حصل، فتنصرف إليه الأسئلة والأجوبة والبيانات الشرعية.

طيب لماذا لا نحمله على الأمر الأول الذي قلنا يفهم من لدن العرف؟ يقول: الأول يحتاج إلى عناية لا مجال لحمل الكلام عليها إلا بقرينة، وما دمنا نحن ندور بين وجود عناية أو عناية غير موجودة، ماذا نرجح؟ لا عناية، ومن ثم كان الثاني، هنا غلط، ومن ثم كان الثاني هو المفهوم، حتى مع الدليل اللبي المتفرع على مدلول الكلام وتشخيص المراد به كالإجماع المستفاد من كلام أهل الفتوى، لأنهم لا أحد يقول لنا: إنه أعد مرة ثانية، إجماع أنك إذا أتيت بالبدل الاضطراري يكفي، وبعد عندنا قرينة لتعين هذا الفهم الثاني سيأتي تطبيقها أنا لم أشر إليها في الشرح.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة المائدة: من الآية 6)





